
 اقتراح قانون 

 معجّل مكرّر 

 تعدیل بعض أحكام قانون البلدیات والنصوص المتعلقة ببلدیة بیروت 

 مادة وحیدة: 

عضوًا -1 وعشرین  أربع  من  البلدي  مجلسھا  ویتكون  واحدة  انتخابیة  دائرة  من  بیروت  بلدیة  تتألف 
 یتوزّعون مناصفة بین المسیحیین والمسلمین. 

القاعدة  فق  البلدیة في مدینة بیروت اللوائح المقفلة المؤلفة من العدد المكتمل وعتمد في الانتخابات  تُ 
في   المرشّحین  الشخصین  تحدید  ویتم  السابقة،  الفقرة  في  علیھا  منصبيَ  كل  المنصوص  إلى  لائحة 

 رئیس المجلس البلدي ونائبھ. 
أعضائھا، اللائحة الحاصلة على أكبر عدد  تفوز في الانتخابات البلدیة، برئیسھا ونائب رئیسھا وكامل  

 من الأصوات. 
إذا شغر منصب الرئیس أو نائب الرئیس خلال ولایة المجلس البلدي یتم ملء الفراغ بالانتخاب من  

 قبل المجلس البلدي وفق أحكام قانون البلدیات. 
عة للنصوص القانونیة  مع مراعاة الأحكام الواردة أعلاه تبقى الانتخابات البلدیة في مدینة بیروت خاض

 النافذة التي لا تتعارض مع أحكام ھذا القانون. 
یجوز تطبیق قاعدة اللوائح المقفلة المؤلفة من عدد مكتمل من المرشحین یوازي عدد الأعضاء الذین -2

ونائب   الرئیس  لمنصبيَْ  المرشحین  الأشخاص  تحدید  تتضمن  والتي  البلدیة،  المجالس  منھم  تتألف 
سائر   في  والبلدیات  الرئیس،  المحافظات  مراكز  بلدیات  في  سیما  ولا  والقرى،  المدن  في  البلدیات 

الخاضعة لقانون المحاسبة العمومیة ولرقابة دیوان المحاسبة، وذلك بمرسوم یتخذ في مجلس الوزراء  
 بناء على اقتراح وزیر الداخلیة والبلدیات. 

ي البلدیة (رئیس المجلس البلدي، أو نائبھالشخص الذي یتولى أعمال السلطة التنفیذیة فذا لم یباشر  إ -3
تنفیذ قرارات المجلس البلدي خلال شھر    )المحافظ في بیروت في الأحوال التي یحل فیھا محلھ، أو  

تاریخ   للإواحد من  الیھ صالحة  القیام بعمل من الأعمال  نفیذ ت بلاغھا  تمنعًّا عن  ذلك  اعتبار  ، یجوز 
المادة   قانونًا وتطبیق  الداخلیة والبلدیات  م  135المتوجبة  یمارس وزیر  البلدیات، على أن  ن قانون 

 صلاحیة الحلول في ما یتعلق ببلدیة بیروت. 
 یعُمل بھذا القانون فور نشره.  -4



 الأسباب الموجبة 

 

من   بیروت  بلدیة  والمسیحیین، وضمن    24یتكون مجلس  المسلمین  بین  یتوزّعون مناصفة  عضوًا 
الطوائف التاریخیة في العاصمة وفق تقلید معتمد منذ عشرات    ھاتین الفئتین یتوزع الأعضاء على 

 السنین یعبرّ عن وحدة العاصمة وعن رمزیتھا ودورھا ومكانتھا الوطنیة. 

لقد أثبت أھل بیروت بكل أطیافھم وجمیع قیاداتھم على مرّ السنین تعلّقًا شدیدًا بھذا التقلید لإدراكھم  
ورسالتھا كعاصمة لبنان تحتضن الجمیع وتعكس النموذج اللبناني الفرید أمام  الدور الممیزّ لمدینتھم  

تشكل خطرًا على  وواجھوا الطروحات المتطرّفة التي تخرج إلى العلن بین حین وآخر والتي    .العالم
 . ودورھا الوطنيّ ورسالتھا العالمیة  عیش أھلھا المشتركالعاصمة ووحدة 

عنایة تشریعیة خاصة في قوانین البلدیات المتعاقبة بما في ذلك  لقد سبق للمشترع أن أحاط بیروت ب
الحفاظ  ف  ھد ب  ،1997قبل تعدیلھ في العام  )   118/1977(المرسوم الاشتراعي رقم  القانون الحالي  

على التقلید التاریخي في تكوین مجالسھا البلدیة. ومن المھم الإشارة إلى تلك التشریعات للاطلاع على  
 یة ذات الصلة والوقوف على أھمیة اضطلاع المشترع بدوره في ھذا الإطار. السوابق التشریع 

 : على ما یلي   قانون البلدیات الحاليالملغاة من  12المادة  ت فقد نص

 :عضاء المجلس البلدي في بیروت وفقا لما یليأ یختار " 

 . روت ستة عشر عضوا ینتخبون عددیا على اساس تقسیم الدوائر الانتخابیة النیابیة في بی -
 " .ثمانیة اعضاء یعینون بمرسوم یتخذ في مجلس الوزراء -

 .29/12/1997تاریخ  665بموجب القانون رقم  ھذه المادة ألغیت 

 

(قانون البلدیات الأسبق  10/12/1954تاریخ   5رقم    ي شتراع الامرسوم  المن    127المادة    ت كذلك نص
 ) على ما یلي: ملغىال

بمجلس  " التقریریة  السلطة  وثمانیة عشر  تناط  بیروت  في  اربعة وعشرین عضوا  یتألف من  بلدي 
عضوا في طرابلس واثني عشر عضوا في المیناء ینتخب نصف الاعضاء بالاقتراع العام وفقا لاحكام  

وما یلیھا ویعین النصف الاخر بمرسوم من بین الاشخاص الذین شغلوا احدى الوظائف    14المادة  
  ، و نائب عام في التمییز والاستئنافأول  أرئیس  ،  نائب   ،وزیر  ،رئیس حكومة  ،التالیة: رئیس دولة

ومن رجال الاختصاص من حملة الشھادات العلیا ومن اعضاء النقابات    ،مدیر عام  ،رئیس استئناف
 " والھیئات المنظمة المعترف بھا. 



لدیة.  لطالما كانت بیروت محل اھتمام تشریعي لضمان تحقیق صورتھا الناصعة في تشكیل مجالسھا الب
ولكن تحقیق تلك الصورة یجب ألا یكون باللجوء إلى التعیین كما حصل في قوانین سابقة بل عبر  

 الحفاظ على حق أھل بیروت باختیار ممثلیھم عن طریق الانتخاب. 

فقد  لھذا التدخّل،  الإشارة إلى البعد الدستوري  مع  المشترع في ھذا الاتجاه    تدخّل والیوم تبرز أھمیة  
 لدستور على المبادئ التالیة: نصت مقدمة ا

 .الغاء الطائفیة السیاسیة ھدف وطني اساسي یقتضي العمل على تحقیقھ وفق خطة مرحلیة -  ح

ي جزء منھا والتمتع  أ رض واحدة لكل اللبنانیین. فلكل لبناني الحق في الاقامة على  أرض لبنان  أ  -   ط
 .ولا تجزئة ولا تقسیم ولا توطین   ،ي انتماء كانأفلا فرز للشعب على اساس    ، بھ في ظل سیادة القانون

 .لا شرعیة لاي سلطة تناقض میثاق العیش المشترك  -  ي

 

وحیث أن المبادئ التي تضمنتھا الفقرات الثلاث المذكورة من مقدمة الدستور ھي مترابطة ومتكاملة  
تشریعات المتعلقة بتكوین المؤسسات. الأمر الذي  ویقتضي مراعاتھا من خلال التشریع ولا سیما في ال

یعني وجوب اعتماد المواءمة بین ھذه المبادئ على وجھ الخصوص في المؤسسات اللامركزیة ولا  
 سیما في ما یتعلق بإدارة العاصمة. 

ن الھدف الوطني المتمثل بإلغاء الطائفیة السیاسیة الذي نصت علیة الفقرة (ح) من المقدمة،  أ وحیث  
المنصوص عنھا في الفقرة (ط) من مقدمة الدستور:    مبادئ الأن یتم العمل علیھ من خلال احترام    یجب 

ولا تجزئة    ،ي انتماء كانأ ساس  أفلا فرز للشعب على    ... رض واحدة لكل اللبنانیین أرض لبنان  "أ
 " .المشتركي سلطة تناقض میثاق العیش لا شرعیة لأ  "، والفقرة (ي): ".ولا تقسیم ولا توطین 

وحیث أن ضمان وحدة لبنان من وحدة عاصمتھ وھذه الوحدة تكون من خلال الحؤول دون أي تجزئة  
أو تقسیم أو فرز للشعب كما تنص الفقرة (ط) من مقدمة الدستور، وعن طریق طریق الحؤول دون  

عیة كما تنص  تكوّن سلطات محلّیة بلدیة تناقض میثاق العیش المشترك لأنھا تكون عندھا فاقدة للشر
 الفقرة (ي). 

وحیث أن ضمان المناصفة وحفظ التقلید العریق في مجالس بلدیة العاصمة لا یتناقض مع ھدف الفقرة  
(ح) الرامي إلى إلغاء الطائفیة السیاسیة، بل على العكس یعتبر تأمین الضمانات التشریعیة اللازمة  

حملات الانتخابیة والمزایدات السیاسیة الطائفیة.  سببًا لإطفاء نار الطائفیة ومنع استخدامھا في إطار ال
 وبذلك یتحقق الموجب الدستوري. 

واحدة یدیرھا مجلس بلدي  بلدیة    موحّدة، وفیھابیروت   تبقى مدینة أن  یجب تطبیقًا للمبادئ المذكورة و
على أن یكون لھا نظام انتخابي خاص یضمن صحة التمثیل والتوازن الوطني المطلوب فیھا  واحد،  

 . فتھا عاصمة لبنان بص



التنافس الانتخابي البلدي في بیروت محاطًا   وحیث أنھ لتحقیق ھذا الھدف الوطني ینبغي أن یكون 
 بالقواعد التالیة: 

ونائب   - الرئیس  تعیین  یتم  أربع وعشرین عضوًا  مكتملة من  لوائح  بین  التنافس  أن یحصل 
 الرئیس فیھا. 

 تقالید المعمول بھا في بیروت. أن یكون تشكیل اللوائح مراعیًا للمناصفة ولل  -
 أن یكون الشطب واستبدال الأسماء من اللوائح المتنافسة ممنوعًا.  -

وبالإضافة إلى القواعد المذكورة لا بد من تأمین سبل نجاح المجالس البلدیة في بیروت وسائر البلدیات  
اختصار أدوار المجالس  في المدن والقرى والتي تعاني من تعطیل أعمالھا في كثیر من الأحیان ومن  

في   تصب  والتي  القانونیة  البلدیة  القرارات  تنفیذ  في  السرعة  تأمین  إلى  وتحتاج  برئیسھا،  البلدیة 
المصلحة العامة. الأمر الذي یتطلب وضع الضوابط التشریعیة التي تسھّل تنفیذ القرارات البلدیة وتمنع  

 تعطیلھا. 

ن السابقة ضمانات خاصة لتنفیذ القرارات في بلدیة  وفي ھذا الإطار كان المشترع یضع في القوانی
 بیروت، وھذا النوع من الضمانات ینبغي أن یشمل جمیع البلدیات. 

الذي  05/1963/ 29تاریخ   29رقم    قانون(ال  1963فعلى سبیل المثال كان قانون البلدیات العائد للعام  
 ألغي بموجب القانون الحالي)، كان ینص على ما یلي: 

 :  113مادة ال

یتولى اعمال السلطة التنفیذیة في بیروت المحافظ. ویمارس وزیر الداخلیة الصلاحیات المنصوص  "
  ".من ھذا القانون  67عنھا في المادة 

 : 114مادة وال

ذا لم یباشر المحافظ في بیروت تنفیذ قرارات المجلس البلدي خلال شھر واحد من تاریخ ابلاغھا  "إ
نفیذ. فاذا لم یذعن لھذا الاخطار في مھلة عشرة  تخطره المجلس البلدي بوجوب النفیذ ی ت الیھ صالحة لل

 " .نفیذ الى رئیسھت ایام عھد المجلس بال

وإذا كان تحدید المھلة للمباشرة بالتنفیذ أمرًا مفیدًا ویستحسن إعادة العمل بھ وتعمیمھ لیشمل جمیع  
ن یتم تجنّب الجانب السلبي من النص القدیم  البلدیات ولا یقتصر على بلدیة بیروت، إلا أنھ ینبغي أ 

قیام رئیس   أي  المذكور،  السابق  القانون  في  المھلة  تجاوز  على  تترتب  التي  بالنتیجة  یتعلق  والذي 
المجلس البلدي بالتنفیذ، لأن ھذه النتیجة كانت تصطدم بكون الإدارة البلدیة تتبع قانونًا لرئاسة المحافظ  

 في العمل البلدي في حال الخلاف.  الأمر الذي یؤدي إلى اضطراب 

أن یعاد العمل بالمھلة المحددة للمباشرة بتنفیذ قرارات المجالس البلدیة على  الیوم  وبالتالي من المفید  
أن تكون النتیجة التي تترتب على تجاوز ھذه المھلة ھي تطبیق قاعدة الحلول التي تنص علیھا المادة  

 الحالي: من قانون البلدیات  135



رئیسھ  "إ او  البلدي  المجلس  تمنع  والانظمةعن  ذا  القوانین  توجبھا  التي  الاعمال  من  بعمل    ، القیام 
للمقائمقام ان یوجھ الى المجلس البلدي او الى رئیسھ امرا خطیا بوجوب التنفیذ خلال مھلة تعین في  

فقة المحافظ ان یقوم بنفسھ بذلك  ھذا الامر الخطي فاذا انقضت المھلة دون التنفیذ حق للقائمقام بعد موا
من ھذا    44بموجب قرار معلل. یسجل قرار القائمقام في سجل القرارات المنصوص علیھ في المادة  

 " .المرسوم الاشتراعي ویخضع لتصدیق سلطة الرقابة الاداریة عند الاقتضاء 

الداخلیة والبلدیات،  وھذا على أن یكون تطبیق ھذه المادة في ما یتعلق ببلدیة بیروت من قبل وزیر  
 انسجامًا مع الوضع التشریعي الخاص بھا. 

لذلك تم إعداد اقتراح القانون الحاضر بصیغة المعجّل المكرر وبمادة وحیدة على أمل التفضّل بعرضھ  
 قراره. لإ الھیئة العامة على 

 

 

 

 

 
 


